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بعد كثير من الأخذ والردّ والتمهيد الذي تَمثّل في خطوات تقارب كانت من أبرزها زيارة وزير

الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، للرياض، سيحجّ الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أخيراً، إلى

السعودية في شباط المقبل، مُقدِّماً دم الصحافي جمال خاشقجي على مذبح المصالح الاقتصادية التي

يريد استخدامها لتعويم نفسه تمهيداً لانتخابات عام 2023، بعد أن أنهكه تدهور سعر صرف الليرة،

ووضَع مشروع حُكمه العثماني كلّه في مهبّ الريح



 

عندما رفض ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لقاء الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في قطر، خلال

جولته الخليجية الأخيرة، انطلقت حملة سعودية منظَّمة على وسائل التواصل الاجتماعي، عنوانها أن

إردوغان سيأتي «صاغراً» إلى الرياض. وهذا بالضبط ما عادت تلك الوسائل وعكسته خلال اليومين

الماضيين، منذ أن أعلن إردوغان أنه سيزور السعودية في شباط المقبل. مساعي الرئيس التركي، المأزوم

اقتصادياً، للمصالحة مع ابن سلمان، تأتي ضمن توجُّه لديه للانفتاح على الجميع، بما في ذلك إسرائيل

التي قال إن العلاقة معها «ستظلّ قوية»، عند استقباله حاخامات تركيا قبل أسبوعين؛ والإمارات التي

سيزورها مع السعودية في شباط، بعد مصالحته وليَّ عهدها، محمد بن زايد، في إسطنبول قبل أسابيع

قليلة، في ما يُعتبر إيذاناً بفشل مشروعه التوسّعي «الإخواني»، والذي دفع ثمنه غالياً على المستوى

الاقتصادي، لجملة أسباب من بينها الحرب الاقتصادية التي شنّتها عليه دول خليجية على رأسها

السعودية، التي لا تزال حتى الآن تُقاطع المنتجات التركية.

 

لن يكون اللقاء عادياً بين إردوغان وابن سلمان. فقبل ثلاث سنوات فقط، كاد الرئيس التركي يُسقط

وليّ العهد السعودي، بعد أن تولّت استخباراته تسريب تفاصيل مثيرة للاشمئزاز لجريمة اغتيال الصحافي

السعودي، جمال خاشقجي - بعد استدراجه إلى القنصلية السعودية في إسطنبول -، من بينها تقطيع جثّته

بمنشار وتذويبها بالأسيد والتخلّص منها عبر أنابيب الصرف الصحي، فضلاً عن أخرى مرتبطة بالفريق الذي

نفّذ الجريمة منذ بدء التخطيط لها وحتى عودة القتَلة إلى السعودية، ثم تقديم كلّ ذلك إلى

المخابرات الأميركية التي أعدّت تقريراً أكدت فيه تورّط ابن سلمان شخصياً في الواقعة، ما أدّى في

النتيجة - لحسابات سياسية - إلى عقوبات أميركية على الفريق المنفّذ والمدبّر، ومقاطعة شخصية من

الرئيس الأميركي، جو بايدن، لابن سلمان. إذاً، لا يزال وليّ العهد السعودي يعاني حتى الآن، وسيظلّ

لوقت طويل بعد زيارة إردوغان، من صورته المشوّهة التي نجمت عن تلك الحادثة، ومع ذلك ليس لديه من

خيار في هذا سوى الاستفادة من «فعل الندامة» (وفق التفسير السعودي للزيارة) الذي سيتلوه إردوغان،

في محاججة مَن يُشهرون في وجهه بعد اليوم قصة اغتيال الصحافي السعودي، على الأقلّ في التبرير غير

المباشر أمام الرأي العام العالمي والسعودي، على رغم أن الزيارة لن تُغيّر كثيراً في الحالة

القانونية التي أنشأتها الحادثة على مستوى العالم، وتحديداً في الولايات المتحدة الأميركية.

 



يقوم الرئيس التركي بمراجعة للسياسة التي اعتمدها في السنوات العشر الماضية

 

وسائل الإعلام السعودية تولّت نشر الإعلان التركي عن الزيارة، من دون تأكيد رسمي سعودي، وقدّمها

«الوطنجية» على وسائل التواصل الاجتماعي، باعتبارها اعترافاً من إردوغان بأنه «تاجَر» بدم خاشقجي

عندما اتّهم ولي العهد بقتله، وأنه جاء الآن يعتذر عن خطئه، على رغم أن التراجع التركي لم يبدأ مع

الزيارة، بل بعد الجريمة بأسابيع قليلة حين توقّف الرئيس التركي عن كشف المزيد من التفاصيل التي

كان قد لوّح بإماطة اللثام عنها، ثمّ تحويل المحاكمة الغيابية للمتهمين في إسطنبول إلى محاكمة

صورية لن توصل إلى أيّ نتيجة. وبغضّ النظر عن طريقة تقديم كلّ من الطرفَين للزيارة، فإنها ستكون

في الجوهر عملية مقايضة، يحصل بموجبها الرئيس التركي على مكاسب اقتصادية هو بأمسّ الحاجة إليها -

في ظلّ الأزمة التي تعانيها بلاده ولا سيما لناحية تدهور سعر الليرة -، من بينها إنهاء المقاطعة

السعودية للمنتَجات التركية، وربّما قيام المملكة باستثمارات في تركيا، وتشجيع مواطنيها على

السياحة في بلاده، مقابل دفْن قضية خاشقجي تماماً، فيما لم يَعُد دعم «الإخوان المسلمين» في الدول

العربية مشروعاً مجدياً لإردوغان، نتيجة فشله الذي أظهرته أحداث «الربيع العربي»، علماً أن

السعودية كانت أصلاً أقلّ دول الخليج (باستثناء قطر) تأثُّراً بهذا التهديد، بمجرّد سقوطه في مصر،

بعدما تولّت بنفسها منذ زمنٍ، قمْعَ «إخوانها».

يقوم الرئيس التركي حالياً بانعطافة ومراجعة للسياسة التي اعتمدها خاصة في السنوات العشر

الماضية، تمهيداً لانتخابات عام 2023 التي ستكون الأهمّ بالنسبة إلى «حزب العدالة والتنمية»، وله

شخصياً، منذ تصدُّره المشهد السياسي التركي في عام 2002، حيث حَقّقت المعارضة العلمانية في

السنوات الأخيرة مكاسب جوهرية، مستفيدة من فشل سياسات إردوغان، والذي تمظهر بوضوح في انهيار

الليرة. والفشل هذا نفسه هو بالضبط ما كان أوصل الإسلاميين إلى السلطة، بعد سنوات تخبّط العلمانيين

في خلافاتهم السياسية التي انعكست أصفاراً كثيرة على سعر الدولار مقابل الليرة، فجاء إردوغان بشعار

الاستقرار الاقتصادي مع صفر مشاكل سياسية، وإذ به ينتهي إلى انهيار اقتصادي سببه سياسي، ويسعى

لاستنقاذ نفسه قبل أن تدهمه الأصفار على سعر الصرف.

في ذروة الأزمة في العلاقات التي أثارها اغتيال خاشقجي، بدا إردوغان مصمّماً على إسقاط وليّ العهد

السعودي، ليس عقاباً له على انتهاك السيادة التركية فقط، وإنّما ضمن هدفه المتمثّل في توسيع

نفوذه في المنطقة، وخاصة في الخليج الغني. وعلى خلفية ذلك، جاء الحجّ السعودي يومها باتجاه



تركيا، لكنّ الرئيس التركي رفض رشوةً سعودية على شكل حُزمة اقتصادية حاول أن يقدّمها إليه أمير

مكة، خالد الفيصل، الذي زاره موفداً من الملك سلمان. حينها، كان إردوغان لا يزال ينكر فشل مشروعه،

ظانّاً أن بإمكانه أن يستعيد مجد السلطنة الغابر في هذه المنطقة. اليوم، يتجدّد الحجّ، إنّما في

الاتّجاه المعاكس، وكلّ ما يريده «السلطان» هو تلك الرشوة التي رفضها قبل ثلاث سنوات.
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